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المبحث الأول
في الاستصحاب
المطلب الأول
تعريف الاستصحاب لغةً واصطلاحاً
الاستصحاب لغةً:- طلب الصحبة، والصحبة هي الملازمة، وكل شيء لازم شيئاً فقد استصحبه، يُقال: استصحبت الكتاب وغيره، حمّلته صحبتي([footnoteRef:2]). [2: () يُنظر: القاموس المحيط: 134، المصباح المنير: مادة صحب: 33.] 

الاستصحاب اصطلاحاً:- لقد عرّفه الأصوليون بتعريفات كثيرة منها: 
أنّ الاستصحاب، استفعال من الصحبة، وهي استدامة إثبات ما كان ثابتاً أو نفي ما كان منفياً([footnoteRef:3]). [3: () يُنظر: أعلام الموقعين: 1/ 339.] 

وعرّفه الآسنوي بقوله: (هو الحكم بثبوت أمر في الزمان الثاني بناءً على ثبوته في الزمان الأول)([footnoteRef:4]). [4: () نهاية السول: 4/ 358.] 

والذي يفهم من خلال التعريفين أن معنى الاستصحاب إنما هو اعتماد الأصل، وهو إمّا إثبات أو نفي الحكم في الزمن الثاني؛ لثبوته أو انتفائه في الزمن الأول، وهذا المعنى واضح من خلال كل تعريفات الاستصحاب.
والاستصحاب هو آخر مدار الفتوى، فإنّه لا يصار إلى الاستصحاب إلا عند انعدام الدليل من الكتاب والسُنة والإجماع والقياس([footnoteRef:5]). [5: () يُنظر: إرشاد الفحول: 398.] 



المطلب الثاني
استصحاب الحكم الثابت بالإجماع في محل الخلاف
سأذكر أولاً صور الاستصحاب، ثم أُبين المسألة التي تكلم فيها ابن الصبّاغ.
1. استصحاب دلّ الشرع على ثبوته ودوامه، كالملك عند جريان القول المقتضي له.
2. استصحاب العدم الأصلي المعلوم بدليل العقل في الأحكام الشرعية، كبراءة الذمة من التكاليف حتى يدل دليل شرعي على تغييره، كنفي صلاة سادسة.
3. استصحاب الحكم العقلي عند المعتزلة، أمّا عند أهل السُنة فلا خلاف أنه لا يجوز العمل به.
4. استصحاب الدليل مع احتمال المعارض، أمّا تخصيصاً إن كان الدليل ظاهراً، أو نسخاً إن كان الدليل نصاً.
5. استصحاب الحكم الثابت بالإجماع في محل الخلاف([footnoteRef:6])، وهذا النوع هو الذي كان لابن الصبّاغ رأي فيه: [6: () يُنظر: البحر المحيط: 6/ 20- 21.] 

فقد ذهب ابن الصبّاغ إلى القول بأنّ استصحاب الحكم الثابت بالإجماع ليس حجة([footnoteRef:7]). [7: () يُنظر: البحر المحيط: 6/ 22، إرشاد الفحول: 398.] 

* تحرير محل النزاع
صورة محل النزاع ترجع إلى حكم الشرع، مثل أن يتفق المجتهدون على حكم في حالة، ثم تتغير صفة المجمع عليه، فيختلف المجمعون فيه، فيستدل من لم يغير الحكم باستصحاب الحال، مثل إذا استدل من يقول: إنّ المتيمم إذا رأى الماء في أثناء صلاته لا تبطل صلاته؛ لأنّ الإجماع منعقد على صحتها قبل ذلك، فاستصحب إلى أن يدل دليل على أن رؤية الماء مبطلة([footnoteRef:8]). هذهِ الصورة والتي تقدم الكلام فيها عن قول ابن الصبّاغ كانت محلاً للنزاع مما أدّى إلى الاختلاف أيُعد هذا النوع حجةً أم لا؟، على أقوال، أهمها: [8: () يُنظر: البحر المحيط: 6/ 21- 22.] 

القول الأول: ليس حجة، بهذا قال جمهور الأصوليين من الحنفية([footnoteRef:9])، وأكثر المالكية([footnoteRef:10])، والشافعية ومنهم الغزالي والطبري والشيرازي([footnoteRef:11]) وبعض الحنابلة ومنهم أبو يعلى وابن عقيل وأبو الخطاب والحلواني([footnoteRef:12]) وبه قالت الإباضية([footnoteRef:13]). [9: () يُنظر: ميزان الأصول: 2/ 933، وأصول السرخسي: 2/ 224- 225.]  [10: () يُنظر: إحكام الفصول للباجي: 615، ولباب المحصول في علم الأصول: 2/ 427.]  [11: () يُنظر: المستصفى: 2/ 224، والبحر المحيط: 6/ 22، اللمع في أصول الفقه: 1/ 123، التبصرة: 526، المعونة في الجدل، إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي (ت476هـ)، تحقيق: د. علي عبد العزيز، جمعية إحياء التراث الإسلامي، الكويت، ط1، 1407هـ: 120.]  [12: () يُنظر: أعلام الموقعين: 1/ 341، روضة الناظر: 80، شرح الكوكب المنير: 4/ 406، مذكرة أصول الفقه للشنقيطي: 160.]  [13: () يُنظر: طلعة الشمس: 2/ 180.] 

استدل أصحاب هذا القول بأدلة، منها: 
أولاً:- إنّ موضع الخلاف غير موضع الإجماع؛ لأنّ الإجماع كان موجوداً في حالة فقد الماء، وموضع الخلاف هو في المتيمّم الذي وجد الماء، فهاتان الصورتان مختلفتان، إذ ليس هناك ما يستصحب، كما لو وقع الخلاف في مسألة لا يجوز الاحتجاج فيها بالإجماع في مسألة أُخرى([footnoteRef:14]). [14: () يُنظر: التبصرة: 526، أعلام الموقعين: 1/ 341، الأحكام للآمدي: 4/ 142، إحكام الفصول للباجي: 615.] 

ثانياً:- إنّ الطهارة والحل والحرمة إنّما هي أحكام شرعية، ولا تثبت هذهِ الأحكام إلا بدليل منصوب من الشارع، وأدلة الشرع منحصرة في النص والإجماع والقياس، والاستصحاب ليس من هذهِ الأدلة فلا يجوز الاستدلال به في الشرعيات([footnoteRef:15]). [15: () يُنظر: الأحكام للآمدي: 4/ 142.] 

القول الثاني: إنّه حجة، بهذا قال بعض الشافعية، ومنهم المزني والصيرفي وابن سريج وأبو ثور([footnoteRef:16]) والآمدي([footnoteRef:17]) وقاله ابن شاقلا([footnoteRef:18]) وابن القيّم([footnoteRef:19]) من الحنابلة([footnoteRef:20]) وبه قال الشوكاني([footnoteRef:21]). [16: () هو إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان أبو ثور الكلبي، ويُكنى أبا عبد الله، الفقيه العالم المحدّث (ت240هـ). يُنظر: شذرات الذهب: 1/ 293، وسير أعلام النبلاء: 12/ 72.]  [17: () يُنظر: الأحكام للآمدي: 4/ 141، التبصرة: 526، الإبهاج: 3/ 168، جمع الجوامع: 2/ 350، واللمع في أصول الفقه: 1/ 123، وتخريج الفروع على الأصول، محمود بن أحمد الزنجاني (ت656هـ)، تحقيق: د. محمد أديب صالح، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط2، 1398هـ: 73.]  [18: () هو إبراهيم أحمد بن حمدان بن شاقلا البزاز، كان مُحدثاً وأصولياً، توفي- رحمه الله- سنة (369هـ). يُنظر: سير أعلام النبلاء: 16/ 292، شذرات الذهب: 2/ 68.]  [19: () هو محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي، أبو عبد الله ابن قيّم الجوزية، كان فقيهاً أصولياً محدثاً نحوياً، له مؤلفات منها: (أعلام الموقعين عن رب العالمين، وزاد المعاد وغيرها)، توفي سنة (751هـ). يُنظر: شذرات الذهب: 3/ 168، ويُنظر: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، أحمد بن علي بن محمد بن علي أبو الفضل (ت852هـ)، تحقيق: د. محمد عبد المعيد خان، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد- الهند، ط2، 1972م: 5/ 137.]  [20: () إعلام الموقعين: 1/ 341، روضة الناظر: 80، والمختصر في أصول الفقه: 160.]  [21: () يُنظر: إرشاد الفحول: 398.] 

استدل أصحاب هذا القول بأدلة، منها:
أولاً:- قوله تعالى: ﭽﮣ ﮤ ﮥ   ﮦ  ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﭼ([footnoteRef:22]). [22: () سورة النحل: [آية 92].] 

وجه الدلالة: دلّت هذهِ الآية على أنّ ما ثبت لا يجوز نقضه.
نوقش: إنّ هذهِ الآية تقتضي المنع من نقض ما هو ثابت، وما أجمعوا عليه في موضع الخلاف غير ثابت، فلا يدخل في حكم هذهِ الآية([footnoteRef:23]). [23: () يُنظر: إحكام الفصول للباجي: 615، والتبصرة: 527.] 



ثانياً:- ومن السُنة احتجوا بقوله (): «إن الشيطان يأتي أحدكم، فيقول: أحدثت أحدثت، فلا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً»([footnoteRef:24]). [24: () صحيح البخاري، كتاب الوضوء، باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن، رقم 137، لكن بلفظ: ثم لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً.] 

وجه الدلالة: أمر بالبقاء على الأصل، والبناء على اليقين، فمن تيّقن الطهارة وشك في الحدث، فإنّه لا يزول اليقين بالشك([footnoteRef:25]). [25: () يُنظر: التبصرة: 527، إحكام الفصول للباجي: 615- 616.] 

ثالثاً:- الإجماع، فإنّ الإجماع منعقد على أن الإنسان لو شك في وجود الطهارة ابتداءً، لا تجوز له الصلاة، ولو شكّ في بقائها جازت له الصلاة، ولو لم يكن الأصل في كل متحققاً دوامه للزم إما جواز الصلاة في الصورة الأولى، أو عدم الجواز في الصورة الثانية، وهو خلاف الإجماع([footnoteRef:26]). [26: () يُنظر: الأحكام للآمدي: 4/ 142.] 

ويُجاب عنه: بأنّه إنّما وجب استصحاب براءة الذمة؛ لأنّ دليل العقل في براءة الذمة قائم في موضع الخلاف، فوجب استصحاب حكمه، وليس كذلك ههنا؛ لأنّ الإجماع الذي أوجب الحكم قد زال في موضع الخلاف، فوجب الدليل على إثبات حكمه([footnoteRef:27]). [27: () يُنظر: التبصرة: 313، إحكام الفصول للباجي: 617.] 

* القول المختار
يبدو لي ترجيح قول القائلين بعدم حجية هذا النوع من الاستصحاب، وهو ما قاله ابن الصبّاغ، وأصحاب القول الأول؛ لأنّ الإجماع على صحة الصلاة بالتيمم كان موجوداً في حالة فُقدان الماء لكن بشرط أن لا تتغير حالة فقدان الماء بحالة وجود هذا الماء؛ لأنّ الحالة التي أجمعوا عليها تخالف الحالة الأُخرى وليست مثلها([footnoteRef:28]). [28: () يُنظر: أعلام الموقعين: 1/ 342، المهذب في أصول الفقه: 3/ 961- 962.] 



* ثمرة الخلاف
هذا الأصل يتفرع عليه الكثير من المسائل، ومنها:
لو اختلف الوارث والموهوب له، في أنّ الهبة وقعت في الصحة، أو في المرض، فالقول قول الموهوب له، كما قاله ابن الصلاح وجزم به في الروضة في آخر الهبة، إلا أنّه عبر بالمختار وهو مخالف لهذهِ القاعدة([footnoteRef:29]). [29: () يُنظر: التمهيد للآسنوي: 491.] 



المطلب الثالث
النافي للحكم هل يلزمه الدليل؟
لقد اتفق علماء الأصول على أنّ المثبت للحكم يلزمه الدليل([footnoteRef:30])، لكنّ الخلاف قد حصل في النافي للحكم هل يلزمه الدليل على دعواه؟ [30: () يُنظر: التبصرة: 530، البحر المحيط: 6/ 32، إرشاد الفحول: 409، الأحكام لابن حزم:  1/ 72.] 

فقد اختار ابن الصبّاغ بأنّ النافي للحكم مطالب بالدليل([footnoteRef:31]). [31: () يُنظر: البحر المحيط: 6/ 32.] 

أقوال الأصوليين في أنّ النافي للحكم هل يلزمه الدليل؟
القول الأول: يلزمه الدليل مطلقاً، بهذا قال جمهور الأصوليين من المالكية، ومنهم الباقلاني والباجي([footnoteRef:32]) والشافعية، ومنهم الإمام الشافعي والقفال والصيرفي وابن السمعاني([footnoteRef:33]) وبه قالت الإباضية([footnoteRef:34]) وهذا ما اختاره ابن الصبّاغ.  [32: () إحكام الفصول للباجي: 619، لباب المحصول: 2/ 430.]  [33: () يُنظر: التبصرة: 313، المستصفى: 1/ 233، البرهان: 2/ 273.]  [34: () يُنظر: طلعة الشمس: 2/ 181.] 

واستدل أصحاب هذا القول بالأدلة التالية:
أولاً:- قوله تعالى: ﭽﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ  ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ  ﯺﭼ([footnoteRef:35]). [35: () سورة البقرة: [آية 111].] 

وجه الدلالة: أن اليهود والنصارى لمّا نفوا، وقالوا لن يدخل الجنّة إلا نحن، طالبهم الله- جل وعلا- بالبرهان على النفي، فهذهِ الآية تفيد أنّ النافي يلزمه الدليل([footnoteRef:36]). [36: () يُنظر: إحكام الفصول للباجي: 619.] 

ثانياً:- إنّ النافي للحكم لا يخلو إمّا أن يكون عالماً بانتفاء الشيء، أو غير عالم به، فإن كان عالماً بانتفائه، فلا يخلو أن يعلمه ضرورة أو بدليل، فإن علمه ضرورة، وجب اشتراك العقلاء في العلم بنفيه، كما يعلمون أنّنا لسنا على جناح نِسر يطير بنا وغير ذلك، وإن كان يعلمه بدليل، وجب عليه أن يبين الدليل الذي علمه من جهته، كما يجب ذلك على المثبت، وإن لم يكن عالماً، فلا يجوز له الإقدام على نفي ما لا يعلم نفيه، كما لا يجوز للمثبت أن يثبت ما لا يعلم إثباته.
ثالثاً:- إنّ النافي يثبت حكماً، وهو نفي المنتفي، وضد حكم إثباته، فإذا جاز أن يقال: إنّه لا دليل على المثبت، وفي علمنا ببطلان ذلك، دلّ على وجوب الدليل على النافي([footnoteRef:37]).  [37: () يُنظر: إحكام الفصول للباجي: 619.] 

رابعاً- إنّ نفي الحكم دعوى، والدعوى لا تثبت إلا بدليل([footnoteRef:38]). [38: () يُنظر: المهذب في أصول الفقه المقارن: 3/ 967.] 

القول الثاني: النافي للحكم لا يلزمه الدليل، قال بهذا داود الظاهري، وهو قول منسوب لبعض الشافعية([footnoteRef:39]). [39: () يُنظر: أصول السرخسي: 2/ 216.] 

واستدل أصحاب هذا القول بأدلة، منها:
أولاً:- قوله (): «البينةّ على من ادَّعى واليمين على من أنكر»([footnoteRef:40]). [40: () سُنن البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي (ت 458هـ)، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، كتاب القسامة برقم (1)، دار النشر: دار الباز، مكة المكرمة، 1414هـ/ 1994م: 8/ 123.] 

وجه الدلالة: إنّ الشارع جعل على المدعي البينة والدليل، ولم يجعل على المدعى عليه بينة، والسبب في ذلك: أنّ المدعي مثبت للحكم، والمدعى عليه نافٍ لذلك الحكم.
ويُجاب عليه بجوابين: 
الأول: إنا لا نسلّم أنّ المدعى عليه لا يطالب بالدليل، بل قد طالبه الشارع بالدليل لقوله (): «البينة على من ادَّعى واليمين على من أنكر» فألزم الشارع المنكر باليمين، واليمين دليل على نفيه، وإنّما خص المدعى عليه- وهو النافي- باليمين؛ لأن معه ظاهراً يدل على صدقه من براءة الذمة، إن كان المدعى عليه ديناً، حتى يظهر من يشغلها، ومن ثبوت يده وتصرفه إن كان المدعى عليه عيناً([footnoteRef:41]). [41: () يُنظر: المهذب في أصول الفقه: 3/ 968- 969، ويُنظر: إحكام الفصول للباجي: 620.] 

الجواب الثاني: سلّمنا أنّ الشارع أسقط عن المنكر، وهو النافي الدليل، ولكن لم يسقطه عنه؛ لأن النافي لا يلزمه الدليل، وإنّما أسقطه عنه أن أدّعى عليه عيناً في يده بسبب وجود اليد على هذهِ العين، وتصرفه المطلق فيها، فاليد دليل على الملك([footnoteRef:42]). [42: () يُنظر: المصادر السابقة.] 

القول الثالث: التفصيل، قال بهذا الآمدي والغزالي والقاضي أبو بكر وابن فورك([footnoteRef:43])([footnoteRef:44])، وهو إن كان الحكم عقلياً فيلزم النافي له الدليل، وإن كان الحكم شرعياً فلا يلزمه الدليل. [43: () هو أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك الأصبهاني، المتكلم الأصولي، صاحب التصانيف في الأصول والعلم (ت406هـ). يُنظر: طبقات الشافعية، ابن شهبة: 2/ 190.]  [44: () يُنظر: الأحكام للآمدي: 4/ 225، المستصفى: 1/ 233، التبصرة: 530.] 

واستدلّوا بأنّ ما ليس بضروري فلا يعرف إلا بدليل، والنفي فيه كالإثبات، بخلاف الضروري؛ لأنّ النافي إن كان نافياً بمعنى ادعائه عدم علمه بما بنفيه، فهو مُدعٍ للجهل، ولا دلالة على الجاهل، وإن كان ذلك بمعنى ادعائه العلم الضروري بنفيه، فلا دلالة عليه أصلاً، سواء كان صادقاً أو كاذباً، حيث أنه لم يدع ذلك عن نظر.
وإن كان عن نظر ودليل فلابد من إظهاره لكونه علماً مست الحاجة إليه، كما يجب ذلك على المثبت([footnoteRef:45]). [45: () يُنظر: الأحكام للآمدي: 4/ 224، المستصفى: 1/ 233.] 



* القول المختار
هو أنّ النافي للحكم يلزمه الدليل، وهو قول ابن الصبّاغ، وأصحاب القول الأول، وذلك لقوة أدلتهم وسلامتها من النقد والاعتراض، كما أنّ الخلاف لفظي، ولم تتأثر الفروع الفقهية بهذا الخلاف([footnoteRef:46]). [46: () يُنظر: المهذب في أصول الفقه: 3/ 971.] 



المبحث الثاني
في الاجتهاد
المطلب الأول
هل يجوز الاجتهاد من غير الأنبياء في زمانهم؟
أولاً:- تعريف الاجتهاد لغةً واصطلاحاً:
1. الاجتهاد لغةً:- مأخوذ من الجَهد والجُهد، بفتح الجيم وضمها، والاجتهاد عبارة عن بذل الوسع في طلب الأمر([footnoteRef:47]). [47: () يُنظر: لسان العرب: مادة جهد: 3/ 135، القاموس المحيط: مادة الجهد: 1/ 351، مختار الصحاح: ج هـ د: 48.] 

2. الاجتهاد اصطلاحاً:- (هو بذل الوسع في نيل حكم شرعي عملي بطريقة الاستنباط)([footnoteRef:48]). [48: () إرشاد الفحول: 418، ويُنظر: جمع الجوامع: 2/ 379، البحر المحيط: 6/ 197، روضة الناظر: 190، شرح الكوكب المنير: 4/ 458.] 


ثانياً:- رأي ابن الصبّاغ والأصوليين في جواز الاجتهاد من غير الأنبياء في زمانهم.
فقد ذهب ابن الصبّاغ إلى التفصيل بين الحاضر والغائب، فاختار جوازه ووقوعه للغائب دون الحاضر([footnoteRef:49]). [49: () إرشاد الفحول: 429، البحر المحيط: 6/ 221، ] 

وللأصوليين في هذهِ المسألة أقوال، هي:
القول الأول: التفصيل بين الغائب والحاضر، فوقع الاجتهاد للحاضر دون الغائب، بهذا قال بعض الشافعية، ومنهم الصيرفي والغزالي، وإليه مال إمام



الحرمين ونقله الكيا([footnoteRef:50]) عن أكثر الفقهاء والمتكلمين([footnoteRef:51]) وبهذا قال ابن الصبّاغ. [50: () هو أبو الحسن عماد الدين علي بن محمد الطبري المعروف بالكيا الهراسي، الفقيه الشافعي المفسر الأصولي، تفقه على يد إمام الحرمين وغيره، توفي في بغداد سنة (504هـ). يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى: 7/ 231، البداية والنهاية: 12/ 172. ]  [51: () يُنظر: البحر المحيط: 6/ 221، المحصول للرازي: 6/ 29، نهاية السول: 4/ 538، المستصفى: 2/ 354، البلبل في أصول الفقه، سليمان بن عبد القوي الطوفي، مؤسسة النور، الرياض، ط1، 1383هـ، والإبهاج: 3/ 250، الاجتهاد بتحقيق المناط وسلطانه في الفقه الإسلامي، رسالة ماجستير لعبد الرحمن زايدي، دار الحديث، القاهرة، 1426هـ/ 2005م: 85. ] 

واستدل أصحاب هذا القول بأدلة، منها: 
أولاً:- بقصة معاذ بن جبل ()([footnoteRef:52])، حين ولاّه رسول الله () قاضياً باليمن، وقال له: «بِمَ تقضي؟»([footnoteRef:53]). [52: () هو معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن عائذ بن عدي بن كعب بن عمرو بن أدي بن علي بن أسد، أبو عبد الرحمن الأنصاري الخزرجي، شهد بدراً وهو ابن إحدى وعشرين سنة، وشهد أُحداً والمشاهد كلها، أمّره النبي () على اليمين، توفي () في الشام بمرض الطاعون سنة (17هـ)، وقيل التي بعدها. يُنظر: الإصابة في تمييز الصحابة، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت852هـ)، تحقيق: علي محمد البجاوي، دار النشر: دار الجبل، بيروت، ط1، 1412هـ/ 1992م: 6/ 136- 247، وطبقات الفقهاء: 2/ 26.]  [53: () مصنف ابن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي (ت 235هـ)، باب في القاضي ما ينبغي أن يبدأ به في قضائه، رقم 22989، تحقيق: كمال يوسف الحوت، دار النشر: مكتبة الرشد، الرياض، ط1، 1409هـ: 4/ 543.] 

وجه الدلالة من الحديث: في الحديث دليل على جواز الاجتهاد في غيبة النبي ()، وهنا كان بإذن النبي ()([footnoteRef:54]). [54: () يُنظر: اللمع في أصول الفقه: 133، التبصرة: 519، ونهاية السول: 4/ 538.] 

ثانياً:- إنّ النبي () أمر سعد بن معاذ أن يحكم في بني قريضة باجتهاده وهو حاضر([footnoteRef:55])([footnoteRef:56]). [55: () قول رسول الله (): لسعد بن معاذ حين حكم في بني قُريضة: «لقد حكم فيهم...». يُنظر: تحفة الطالب، إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي (ت774هـ)، تحقيق: عبد الغني بن حميد بن محمود الكبيسي، دار حِراء، مكة المكرمة، ط1، 1406هـ: 460.]  [56: () يُنظر: التبصرة: 519.] 

القول الثاني: المنع من الاجتهاد مطلقاً، وبه قال بعض المعتزلة، ومنهم أبو علي وأبو هاشم([footnoteRef:57]). [57: () يُنظر: اللمع في أصول الفقه: 1/ 133، البحر المحيط: 6/ 220، والتبصرة: 519.] 

واستدل أصحاب هذا القول: بأنّ الاجتهاد عرضة للخطأ، والنص آمن، وسلوك السبيل المخوف مع القدرة على سلوك السبيل الآمن قبيح عقلاً.
يُجاب عن ذلك: بأنّا لا نسلّم أنّه قادر على تحصيل النص، فإنّه قد يسأل عن الواقعة ولم يرد فيها شيء، كما أنّ هذا القول ضعيف؛ لأنّه لا يؤدي إلى مستحيل([footnoteRef:58]). [58: () يُنظر: البحر المحيط: 6/ 220، وأصول الفقه الإسلامي لأمير عبد العزيز، دار النشر: دار السلام للطباعة والنشر، ط1، 1418هـ/ 1997م: 2/ 758- 759.] 

القول الثالث: لا يجوز وقوع الاجتهاد زمن النبي ()، بهذا قال الآمدي وابن الحاجب([footnoteRef:59]). [59: () يُنظر: اللمع في أصول الفقه: 1/ 133، التبصرة: 519.] 

واستدل أصحاب هذا القول بأدلة، منها:
أولاً:- لا حاجة للاجتهاد؛ لقدرة الصحابة على اليقين بأن يسألوا النبي ()، وقد ورد أنّ كثيراً من الصحابة () سألوا النبي () عن حكم وقائع حصلت لهم، ولو كان الاجتهاد في زمانه واقعاً، لاجتهدوا واستنبطوا، فرجوعهم إليه فيه دليل على عدم جواز الاجتهاد ووقوعه.
ويُجاب عن ذلك: إنّ رجوعهم إلى النبي () لا يدلّ على عدم جواز الاجتهاد ووقوعه؛ بل له عدّة احتمالات:
الاحتمال الأول: يحتمل أنّهم رجعوا إليه فيما لم يظهر لهم فيه وجه الحكم بالاجتهاد.
الثاني: يحتمل أنّهم مخيرون بين الرجوع إليه، وبين الاجتهاد؛ فاختاروا الرجوع.
الثالث: يحتمل أنّ الذي رجع إليه لم تتوفر فيه شروط الاجتهاد وإذا تطرق الاحتمال إلى الدليل بطل الاستدلال([footnoteRef:60]). [60: () يُنظر: المهذب في أصول الفقه المقارن: 5/ 2335.] 

ثانياً:- إنّ الصحابة () يمكنهم معرفة الحكم عن طريق الوحي الصريح القاطع بالحكم، وإذا كان يمكنهم معرفة الحكم معرفة قطعية فلا يجوز ردهم إلى الاجتهاد المفيد للظن.
ويُجاب عن ذلك بجوابين:
الجواب الأول: أنّ هذا الدليل منقوض بما ورد عن النبي ()، حيث أنّه قد تعّبد بالقضاء بقول الشهود، والحكم بظاهر أقوالهم، حتى قال النبي (): «إنّكم لتختصمون إليّ ولعلّ بضعكم يكون ألحن بحجته من بعض، وإنّما أقضي بنحو ما أسمع»([footnoteRef:61]). [61: () يُنظر: صحيح مسلم، كتاب الأقضية، باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة، رقم 1713:      3/ 1337.] 

فيما يقضي النبي () بالظن، وكان يمكن نزول الوحي، ويبين الحق صريحاً وواضحاً وقطعياً في كل واقعة حتى لا يحتاج إلى رجم بالظن، وخوف الخطأ.
الجواب الثاني: أنّه إذا نزل الوحي بالنص، وثبت فإنا نحكم به ولكن إذا لم ينزل نص، فإنّه يجوز الاجتهاد، لأنّ هذا الاجتهاد لا يضاد نصاً قاطعاً ثابتاً([footnoteRef:62]). [62: () يُنظر: المستصفى: 2/ 354- 355، ويُنظر: المهذب في أصول الفقه المقارن للنملة: 5/ 2335- 2336.] 

القول الرابع: الجواز مطلقاً، بهذا قال بعض المالكية، ومنهم الباقلاني([footnoteRef:63]) وأكثر الشافعية، ومنهم الغزالي والآمدي، والرازي([footnoteRef:64]). [63: () تقريب الوصول إلى علم الأُصول، لأبي القاسم محمد بن أحمد بن محمد بن جزي (ت741هـ)، تحقيق: د. عبد الله الجبوري، جامعة بغداد، بغداد، 1410هـ/ 1990م: 151.]  [64: () يُنظر: المستصفى: 2/ 354، الأحكام للآمدي: 4/ 182، ونهاية السول: 4/ 538، التبصرة: 519.] 

واستدل أصحاب هذا القول بأدلة، منها:
أولاً:- أنّ النبي () فوض الحكم في بني قُريضة إلى سعد بن معاذ ()، فقال: (نقتل مقاتلتهم وتُسبى ذراريهم)، فقال النبي () «لقد حكمت فيهم بحكم الله»([footnoteRef:65]). [65: () صحيح البخاري، كتاب (فضائل الصحابة)، باب مناقب سعد بن معاذ () برقم 3593، لكن بلفظ: (أن أُناساً نزلوا على حكم سعد بن معاذ، فأرسل إليه، فجاء على حمار فلما بلغ قريباً من المسجد، قال النبي (): «قوموا إلى خيركم أو سيدكم، فقال: يا سعد إنّ هؤلاء نزلوا على حكمك» قال: فإنّي أحكم فيهم أن نقتل مقاتلتهم وتُسبى ذراريهم، قال: «حكمت بحكم الله» او «بحكم الملك»: 3/ 1384.] 

وجه الدلالة: هذا دليل على وقوع الاجتهاد في زمان النبي ()، والوقوع دليل الجواز مطلقاً، كما أنّ الصحابي اجتهد والنبي () حاضر([footnoteRef:66]). [66: () يُنظر: نهاية السول: 4/ 539، التبصرة: 519، والمهذب في أصول الفقه المقارن للنملة: 5/ 2334.] 

ثانياً:- إذا جاز الاجتهاد في غيبة النبي ()، والخطأ لا يستدرك، فإنّ الاجتهاد بحضرته أولى، لأنّه إذا أخطأ المجتهد استدرك خطأه، فينبه عليه([footnoteRef:67]). [67: () التبصرة: 519.] 

* القول المختار
ويبدو مما تقدم أنّ القول الرابع هو الراجح، والذي يقول بجواز الاجتهاد مطلقاً؛ وذلك لأنّ الاجتهاد لمّا كان جائزاً في غيبته، فإنّه حتماً سيكون جائزاً في حضرته، ويبدو أيضاً أنّ الخلاف معنوي؛ حيث أنّه بناءً على القول الرابع الذين يجوّزون الاجتهاد مطلقاً فإنّه يجوز عندهم الاجتهاد بين مياه تنجّس بعضها، وهو على شاطئ البحر، أمّا بناءً على القول الثاني الذين منعوا من الاجتهاد مطلقاً فإنّهم لا يجوّزون ذلك([footnoteRef:68]).
 [68: () يُنظر: المهذب في أصول الفقه المقارن: 5/ 2336.] 

المطلب الثاني
هل يُقال لنبي أو مجتهد:
أُحكم بما شئت إذا علم أنّه لا يختار إلا الصواب؟
لقد ذهب ابن الصبّاغ إلى جواز تفويض أن يقال لنبي أو مجتهد أُحكم بما شئت إذا علم أنّه لا يختار إلا الصواب([footnoteRef:69]). [69: () يُنظر: البحر المحيط: 6/ 48.] 

* تحرير محل النزاع
لقد ذكر الزركشي أنّ هذهِ المسألة تسمى بالتفويض، وأنّه لا خلاف بين الأصوليين في حوار التفويض إلى النبي () أو مجتهد أن يحكم بالنظر والاجتهاد، وإنّما الخلاف في تفويض الحكم إلى من كان من أهل العلم أن يحكم بما شاء، وكيف اتفق له من غير تقييد بالنظر والاجتهاد([footnoteRef:70]). [70: () يُنظر: البحر المحيط: 6/ 48، وأصول الفقه الإسلامي للزحيلي: 2/ 1134.] 

وللأصوليين في هذهِ المسألة أقول ثلاثة:
القول الأول: التفويض جائز نقلاً، بهذا قال بعض الحنفية([footnoteRef:71]) والمالكية([footnoteRef:72]) وأكثر الشافعية([footnoteRef:73]). [71: () يُنظر: فواتح الرحموت: 2/ 397.]  [72: () المرجع السابق.]  [73: () يُنظر: البحر المحيط: 6/ 48، جمع الجوامع: 2/ 392، والأحكام للآمدي: 4/ 215.] 

وبه قال موسى بن عمران([footnoteRef:74]) من المعتزلة([footnoteRef:75])، وهو ما قاله ابن الصبّاغ. [74: () هو موسى بن عمران الأنصاري النيسابوري، أبو المظفر، مسند خراسان، توفي- رحمه الله- سنة (486هـ). يُنظر: سير أعلام النبلاء: 18/ 530، وشذرات الذهب: 2/ 379.]  [75: () يُنظر: المعتمد: 2/ 329، الإبهاج: 3/ 396، البحر المحيط: 6/ 48.] 



استدل أصحاب هذا القول بأدلّة، منها:
أولاً:- قوله تعالى: ﭽﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ  ﭭ ﭮﭼ([footnoteRef:76]). [76: () سورة آل عمران: [آية 93].] 

وجه الدلالة: لا يمكن أن يحرم على نفسه إلا بتفويض الله سبحانه وتعالى الأمر إليه؛ لأنّه بإبلاغه ذلك الحكم لتخصيص هذا التحريم بنسبته إليه، وإلا فكل محرّم، فهو بتحريم الله سبحانه وتعالى، إمّا بالتبليغ أو بالتفويض([footnoteRef:77]). [77: () يُنظر: شرح الكوكب المنير: 4/ 522، الأحكام للآمدي: 4/ 216.] 

يُجاب عن هذهِ الآية: إنّ هذهِ الآية ليست محلاً للنزاع؛ لأنّ هذهِ الآية تفويض لنبي معصوم من الخطأ، كما أن إسرائيل لم يكن من جملة بنية، حتى يكون داخلاً في عموم الآية، وعليه فقد يكون إسرائيل حرّم ما حرّم على نفسه بالاجتهاد مستنداً إلى دليل ظني، لا أنه عن غير دليل([footnoteRef:78]). [78: () يُنظر: الأحكام للآمدي: 4/ 217، إرشاد الفحول: 442.] 

ثانياً:- من السُنة، قوله () للأقرع بن حابس: «فرض الله عليكم الحجّ فحجّوا» فقال: أكُل عام؟ فقال (): «لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم»([footnoteRef:79]). [79: () صحيح مسلم، كتاب الحج، باب فرض الحج مرة في العمر، برقم 1337، بلفظ: «ثمّ أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج... الحديث»: 2/ 975.] 

وجه الدلالة: لقد فوّض النبي () الحكم إلى الصحابي من حيث الوجوب والعفو عنه، فلو لم يكن الحكم مفوضاً إلى اختياره، لما كان لقوله: (نعم) أثر في الإيجاب.
يُجاب عن ذلك: إنّ عدم قوله (): (نعم) هو بأمر الله سبحانه وتعالى، وهذا تخيير بين الإباحة والفعل([footnoteRef:80]). [80: () يُنظر: شرح الكوكب المنير: 4/ 522، ويُنظر: فواتح الرحموت: 2/ 399.] 

ثالثاً:- الإجماع، فقد نُقل عن آحاد الصحابة () فيما حكم به؛ فإن كان صواباً فمن الله ورسوله، وإن كان خطأً فمني ومن الشيطان([footnoteRef:81])، ويلاحظ هنا أنّ الحكم قد أُضيف للذي قاله، ولم يُنكر عليه منكر، فصار ذلك إجماعاً([footnoteRef:82]). [81: () سُنن النسائي، أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النيسابوري (ت303هـ)، تحقيق: عبد الفتاح أبو غرة، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، ط2، 1406هـ/ 1986م: 6/ 122،       برقم 3358.]  [82: () يُنظر: الأحكام للآمدي: 4/ 217.] 

رابعاً:- المعقول، واستدل بالمعقول من وجوه: 
الوجه الأول: أنّه إذا جاز تفويض الشارع إلى المكلف اختيار واحدة من خصال الكفارة، جاز مثله في الأحكام.
الوجه الثاني: أنّه إذا جاز أن يفوض إلى العامي العمل بما شاء من فتوى أي المجتهدين شاء من غير دليل، جاز مثله في الأحكام الشرعية بالنسبة إلى المجتهدين.
الوجه الثالث: أنّه إذا جاز الحكم بالأمارة الظنية مع جواز الخطأ فيها عن الصواب، فإنه يجوز الحكم بما يختاره المجتهد من غير دليل([footnoteRef:83]). [83: () يُنظر: الأحكام للآمدي: 4/ 217.] 

القول الثاني: التفويض غير جائز، بهذا قال جمهور المعتزلة([footnoteRef:84]). [84: () يُنظر: المعتمد: 2/ 329.] 

واستدل أصحاب هذا القول بأدلّة، منها:
أولاً:- إنّ الشرع مبني على المصالح، ولو فوض الحكم إلى اختيار العباد، فإنّه قد لا يكون في اختيارهم مصلحة؛ لأنّ العبد يجهل ما في أحكام الله تعالى من المصالح، فقد يختار العبد ما ليس بمصلحة، فتنقلب الحقائق، وهو لا يجوز لأنّه مخالف لما وضعت له الشريعة([footnoteRef:85]). [85: () يُنظر: البحر المحيط: 6/ 48، وأُصول الفقه الإسلامي للزحيلي: 2/ 1136.] 

ثانياً:- أنّه إذا أُبيح للعالم بأن يحكم بما شاء؛ فإنّه قد يختار الفساد، فلو أباح الله سبحانه وتعالى للإنسان الحكم بما يختاره، لكان فيه إباحة الحكم بما لا يأمن من كونه فساداً([footnoteRef:86]). [86: () يُنظر: المعتمد: 2/ 329.] 

القول الثالث: التوقف، بهذا قال الإمام الشافعي([footnoteRef:87]) وبه قال الشوكاني([footnoteRef:88])؛ وذلك لتعارض الأدلة وعدم وجود ما يرجحها([footnoteRef:89]). [87: () يُنظر: البحر المحيط: 6/ 49، وإرشاد الفحول: 441.]  [88: () يُنظر: إرشاد الفحول: 441.]  [89: () أُصول الفقه الإسلامي للزحيلي: 2/ 1134.] 

* القول المختار
هو جواز التفويض بأن يحكم العبد بما شاء، إن كان حكمه مقييداً بالنظر والاجتهاد، وإذا لم يكن كذلك، فإنّي أميل إلى القول بعدم جواز التفويض للعبد، بأن يحكم بما شاء دون نظر واجتهاد، والله أعلم.


المطلب الثالث
المفتي إذا علم جنساً من العلم فهل يجوز له الإفتاء؟
هذهِ المسألة من مسائل الإفتاء، وتسمى عند الأصوليين بتجزيء الاجتهاد([footnoteRef:90])، لذا سأعرّف بالفتوى لغةً واصطلاحاً، ثم أذكر رأي ابن الصبّاغ ورأي الأصوليين في المسألة. [90: () تجزيء الاجتهاد: هو جريانه في بعض المسائل دون بعض، بأن يحصل للمجتهد ما هو مناط الاجتهاد من الأدلة في بعض المسائل دون غيرها. يُنظر: شرح الكوكب المنير: 4/ 473.] 

أولاً:- تعريف الفتوى لغةً واصطلاحاً:
الفتوى لغةً: ما أفتى به الفقيه، واستفتاه في مسألة فأفتاه([footnoteRef:91]). [91: () يُنظر: لسان العرب: 15/ 147، مختار الصحاح: 206.] 

أمّا الفتوى اصطلاحاً: فهي بذل الوسع في تحصيل الحكم الشرعي العملي بطريق الاستنباط([footnoteRef:92]). [92: () يُنظر: إرشاد الفحول: 418.] 

ثانياً:- رأي ابن الصبّاغ والأصوليين في تجزيء الاجتهاد
ذهب ابن الصبّاغ إلى تجويز الفتوى لمن علم جنساً من العلم في الفرائض خاصة دون غيرها([footnoteRef:93]). [93: () يُنظر: البحر المحيط: 6/ 305.] 

وللأصوليين في هذهِ المسألة ثلاثة أقوال:
القول الأول: جواز الفتوى في علم الفرائض خاصة دون غيرها من الأحكام، بهذا قال أبو الخطاب([footnoteRef:94]) وهو ما قاله ابن الصبّاغ. [94: () يُنظر: أعلام الموقعين: 4/ 216.] 

استدل أصحاب هذا القول بأنّ مسائل الفرائض لا ارتباط لها بأبواب الفقه الأُخرى، فلا تُبنى على غيرها من الأحكام، بخلاف غيرها من الأحكام فإنّ بعضه غير مرتبط ببعض([footnoteRef:95]). [95: () يُنظر: التمهيد: 4/ 393.] 

قال ابن الصبّاغ: (لأنّ الفرائض لا تنبني على غيرها من الأحكام فأمّا ما عداها من الأحكام فبعضه مرتبط ببعض)([footnoteRef:96]). [96: () آداب الفتوى والمفتي والمستفتي، يحيى بن شرف النووي أبو زكريا (ت676هـ)، تحقيق: بسام عبد الوهاب الجلبي، دار النشر: دار الفكر، دمشق، ط1، 1408: 91.] 

القول الثاني: لا يجوز تجزيء الاجتهاد مطلقاً، بهذا قال بعض الحنفية وبه قال الشوكاني([footnoteRef:97]). [97: () يُنظر: إرشاد الفحول: 425، فواتح الرحموت: 2/ 364، وإعلام الموقعين عن رب العالمين: 4/ 216.] 

استدل أصحاب هذا القول بأدلة، منها:
أولاً:- احتج المانعون بتعلق أبواب الشرع وأحكامه بعضها ببعض، فالجهل ببعضها مظنة للتقصير فيما اجتهد فيه، لاحتمال تعلقه بما يجهله من أحكام، فلا يجوز له الاجتهاد والفتوى فيه([footnoteRef:98]). [98: () يُنظر: إعلام الموقعين: 4/ 216.] 

ثانياً:- يحتمل بأنّ ما جهله المجتهد من مسائل قد يكون متعلقاً بالحكم الذي يبحث فيه، وبذلك لا يحصل للمجتهد الظن بالحكم في المسألة التي يجتهد فيها، وبالتالي فلا يجوز للمجتهد أن يجتهد.
ثالثاً:- الاجتهاد مرتبة فقهية، تتحقق لمن توفرت فيه مجموعة من الشروط، تجعل صاحبها عالماً بالأصول والمقاصد، مما يمكنّه من القدرة على الفهم والاجتهاد في كل فروع الشريعة ولا يقتصر اجتهاده على جزء منها، فالشريعة متصلة أجزاؤها ببعض.
ويُجاب عن الدليلين الثاني والثالث بما يأتي:
1. إنّ القول باحتمال أنّ ما جهله المجتهد قد يكون متصلاً بالمسألة محل البحث، أُجيب عنه بأنّ المفترض في المجتهد الجزئي أن يكون عالماً بجميع ما يتعلق بتلك المسألة.
2. إنّ القول بأنّه لا يمكن الاجتهاد في بعض المسائل دون بعض، فقد أُجيب عليه: بأنّ ذلك ممكن، وقد وقع لأئمةٍ اتفق على أنّهم مجتهدون([footnoteRef:99]). [99: () يُنظر: دراسات في الاجتهاد وَفَهم النص، عبد\ المجيد محمد السوسو، دار النشر: دار البشائر الإسلامية، بيروت- لبنان، ط1، 1424هـ/ 2003م: 67- 68، وإرشاد الفحول:      425- 426.] 

القول الثالث: يجوز ذلك مطلقاً، بهذا قال بعض الحنفية ومنهم الكمال بن الهمام([footnoteRef:100])، وجمهور الأصوليين من الشافعية كالغزالي والآمدي([footnoteRef:101]) والحنابلة، ومنهم ابن قُدامة وابن تيمية وابن القيّم([footnoteRef:102]). [100: () يُنظر: فواتح الرحموت: 2/ 364.]  [101: () البحر المحيط: 6/ 209- 305، وفواتح الرحموت: 2/ 364.]  [102: () يُنظر: أعلام الموقعين: 4/ 216، شرح الكوكب المنير: 4/ 473، والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد، عبد القادر بن بدران الدمشقي (ت1346هـ)، تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط2، 1401هـ: 373.] 

واستدل أصحاب هذا القول بأدلّة، منها:
أولاً:- إنّ المفتي إذا اجتهد فإنّه يكون قد عرف الحق بدليله، ويكون قد بذل بذلك جهده في معرفة الصواب، وحكمه في ذلك يكون كحكم المجتهد المطلق في سائر الأنواع([footnoteRef:103]). [103: () يُنظر: أعلام الموقعين: 4/ 216.] 

ثانياً:- قوله (): «استفت نفسك وإن أفتاك المفتون»([footnoteRef:104]). [104: () مسند أحمد، أحمد بن حنبل (ت241هـ)، مؤسسة قرطبة، مصر، من حديث واصبة بن معبد الأسدي، قول النبي () لواصبة: «استفت قلبك واستفت نفسك...»: 4/ 228.] 

وجه الدلالة: فيه ترجيح اجتهاد المجتهد على اجتهاد غيره، حيث أُمِرَ بالاستفتاء من نفسه([footnoteRef:105]). [105: () يُنظر: فواتح الرحموت: 2/ 264.] 



ثالثاً:- إذا لم تجز الفتوى بناءً على عدم تجزئ الاجتهاد، لزم أن يكون المجتهد عالماً بجميع المسائل حكماً ودليلاً واللازم([footnoteRef:106]) منتفٍ؛ لأنّه ليس من شروط المفتي أن يكون عالماً بجميع أحكام المسائل ومداركها، ولهذا كثير من المجمع على اجتهادهم وفتواهم من الصحابة () والأئمة بعدهم توقفوا في مسائل، ونقل عن الإمام مالك- رحمه الله- أنّه سُئِلَ عن أربعين مسألة، فقال في ستة وثلاثين منها: لا أدري، وكم توقف الشافعي، بل الصحابة () في بعض المسائل([footnoteRef:107]). [106: () اللازم: ما يمتنع انفكاكه عن الماهية. يُنظر: التعريفات لعلي بن محمد بن علي الجرجاني (ت816هـ)، تحقيق: إبراهيم الأبياري، دار الكتاب العربي، بيروت، ط1، 1405هـ: 193.]  [107: () يُنظر: إرشاد الفحول: 425، ودراسات في الاجتهاد وفهم النص: 67.] 

* القول المختار
يبدو من خلال ما تقدم أنّ القول الثالث هو الأقرب للترجيح، والذي يقول بجواز تجزئ الاجتهاد، ولا بأس أن يكون المجتهد عالماً في باب معيّن من أبواب العلم، يقول ابن القيّم- رحمه الله-: (الاجتهاد حالة تقبل التجزيء والانقسام، فيكون الرجل مجتهداً في نوع من العلم، مقلداً في غيره، أو في باب من أبوابه)([footnoteRef:108]). [108: () أعلام الموقعين: 4/ 216.] 



المطلب الرابع
إذا بلغ المكلف رتبة الاجتهاد ولم يجتهد، 
فهل له أن يقلّد غيره؟
قبل ذكر رأي ابن الصبّاغ وآراء الأصوليين في المسألة أعرّف أولاً التقليد في اللغة والاصطلاح:
أولاً:- تعريف التقليد لغةً واصطلاحاً:
فالتقليد لغةً: مأخوذ من القلادة، وهي ما يجعل في العنق([footnoteRef:109]). [109: () يُنظر: القاموس المحيط، مادة قلد: 1/ 198.] 

والتقليد اصطلاحاً: هو قبول قول بلا حجة([footnoteRef:110]). [110: () المستصفى: 2/ 387.] 

ثانياً:- رأي ابن الصبّاغ والأصوليين في المسألة
لقد ذهب ابن الصبّاغ إلى القول بمنع المجتهد الذي بلغ رتبة الاجتهاد ولم يجتهد من التقليد مطلقاً([footnoteRef:111]). [111: () البحر المحيط: 6/ 285.] 

وللأصوليين في هذهِ المسألة قولان:
القول الأول: المنع منه مطلقاً.
بهذا قال بعض المالكية، ومنهم الباجي([footnoteRef:112]) وهو رواية عن الإمام أحمد([footnoteRef:113])، وبعض الشافعية ومنهم الطّبري والرازي والآمدي، وهو ما وافقه واختاره ابن الصبّاغ([footnoteRef:114]). [112: () المنتهى لابن الحاجب: 161، إحكام الفصول للباجي: 635، والمحصول لابن العربي: 155.]  [113: () يُنظر: المسودة: 468.]  [114: () يُنظر: البحر المحيط: 6/ 285، التمهيد للآسنوي: 1/ 524، الأحكام للآمدي: 4/ 210، والمنخول: 476.] 



واستدل أصحاب هذا القول بأدلّة، منها:
أولاً:- قوله تعالى: ﭽﰀ ﰁ  ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ    ﰆ ﰇﭼ([footnoteRef:115]). [115: () سورة النساء: [آية 59].] 

فالرد إليهما لا يمكن، فثبت أنّه يلزم الرد إلى دلالة خطابهما، فإن قيل: تقليد العالم حكم الله؛ لأنّه حكم بما غلب على ظنه.
فالجواب: أنّه إذا لم يجتهد فيأخذ بما يقتضيه ظاهر الكتاب والسُنة فما رد إلى حكم الله ورسوله، وإنّما ردّ إلى رأي غيره، فلم يُجزَ([footnoteRef:116]). [116: () يُنظر: التمهيد: 4/ 41.] 

ثانياً:- قوله تعالى: ﭽﯡ ﯢ ﯣﭼ([footnoteRef:117]). [117: () سورة الحشر: [آية 2].] 

وجه الدلالة: إنّ المجتهد من أولي الأبصار الذين أمرهم الله تعالى بالاعتبار والاجتهاد، فلو جاز له تقليد غيره، لكان تاركاً للاعتبار وما وجب عليه، وترك الواجب حرام، فكان تقليده لمجتهد آخر حراماً([footnoteRef:118]). [118: () يُنظر: الأحكام للآمدي: 4/ 215، أُصول الفقه المقارن للنملة: 5/ 2372، وأصول الفقه للزحيلي: 2/ 1161.] 

ثالثاً:- قول النبي (): «اجتهدوا فكل ميسر لما خلق»([footnoteRef:119])، ولم يفصل، فإن تقليد العالم للعالم يلزم منه ترك الاعتبار وترك العمل بحكم الله ورسوله، وترك الاجتهاد المأمور به([footnoteRef:120]). [119: () صحيح مسلم، كتاب القدر، باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته، برقم 2647، بلفظ: اعملوا فكل ميسر: 4/ 2040.]  [120: () يُنظر: التمهيد: 4/ 410، الأحكام للآمدي: 4/ 215، والتبصرة: 404.] 

رابعاً:- إنّ القول بجواز التقليد حكم شرعي، ولابد له من دليل؛ والأصل عدم الدليل، فمن ادّعاه يحتاج إلى بيانه، ولا يلزم من جوز ذلك في حق العامي العاجز عن التوصل إلى تحصيل مطلوبه من الحكم، جواز ذلك في حق من له أهلية التوصل إلى الحكم، وهو قادر عليه، ووثوقه به أتم ممّا هو مقلد([footnoteRef:121]). [121: () يُنظر: الأحكام للآمدي: 4/ 210.] 

القول الثاني: الجواز مطلقاً، بهذا قال سفيان الثوري([footnoteRef:122])، وإسحاق بن راهوية([footnoteRef:123]) وهو رواية نسبها الزركشي للإمام أبي حنيفة([footnoteRef:124]). [122: () هو سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب أبو عبد الله الثوري الكوفي، الفقيه، كان إماماً في علم الحديث، توفي- رحمه الله- سنة (261هـ) وله ست وستون سنة. يُنظر: وفيات الأعيان: 2/ 386، شذرات الذهب: 1/ 250.]  [123: () هو إسحاق بن إبراهيم الحنظلي بن راهوية، أبو يعقوب المروزي، عالم خراسان وفقيهها، جمع بين الحديث والفقه، توفي سنة (237هـ). يُنظر: الإرشاد في معرفة علماء الحديث، الخليل بن عبد الله بن أحمد القزويني (ت446هـ)، تحقيق: د. محمد سعيد عمر إدريس، مكتبة الرشد، الرياض، ط1، 1409هـ: 3/ 909.]  [124: () يُنظر: البحر المحيط: 6/ 286، والأحكام للآمدي: 4/ 210.] 

استدل أصحاب هذا القول بأدلة، منها:
أولاً:- قوله تعالى: ﭽﭚ ﭛ  ﭜ  ﭝ ﭞ   ﭟ ﭠﭼ([footnoteRef:125]). [125: () سورة النحل: [آية 43].] 

ويُجاب عن هذهِ الآية: أنّها محمولة على العامي؛ لأنّه هو الذي يصدق عليه أنّه ليس من أهل العلم، والسؤال للذي لا يعلم، والمجتهد عالم بطريق الاجتهاد، وبطريق الأدلة([footnoteRef:126]). [126: () يُنظر: التبصرة: 404، وأصول الفقه الإسلامي للزحيلي: 1161- 1162.] 

ثانياً:- الإجماع، فإنّ الصحابة () كانوا يرجعون إلى التقليد، فإنّ عبد الرحمن بن عوف ()([footnoteRef:127]) دعا عثماناً وعلياً- رضي الله عنهما- إلى سنة الشيخين: أبي بكر وعمر () فأجاب عثمان فبايعه، وهذا هو التقليد، وهو صادر من مجتهد. [127: () هو عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد بن الحارث بن زهرة بن كلاب، أبو محمد القرشي الزهري، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة () والثمانية السابقين إلى الإسلام والستة أصحاب الشروى، ولد بعد عام الفيل بعشرة سنين، (ت32هـ)، وقيل غير ذلك. يُنظر: التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة، شمس الدين السخاوي (ت902هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1993م: 2/ 145- 146، مسائل الإمام أحمد، أحمد بن محمد بن حنبل (ت266هـ)، تحقيق: د. فضل الرحمن بن محمد، دار النشر: الدار العلمية، دلهي، ط1، 1988م: 1/ 82.] 

ويُجاب عن ذلك: أنّ هذا إن صحّ فهو محمول على أنّه أراد سنة الشيخين في السيرة والاجتهاد في الفتوح وتجهيز الجيوش والقناعة بيسير الرزق، ولم يردّ الأحكام، يدل على ذلك أنّ أبا بكر وعمر- رضي الله عنهما- اختلفا في كثير من المسائل، فكيف يمكنه إتباعهما في حكمين متضادين؟، وعثمان أيضاً خالفهما في مسائل ولم يقل له: أُترك اجتهادك لقولهما([footnoteRef:128]). [128: () يُنظر: التمهيد: 4/ 413، وأُصول الفقه للزحيلي: 2/ 1162.] 

القول الثالث: يجوز تقليد الصحابة فقط، هذا القول منقول عن الإمام الشافعي في القديم([footnoteRef:129]) بشرط أن يكون أرجح في نظره من غيره، وإن استووا في نظره بخير في تقليد من شاء منهم([footnoteRef:130]). [129: () يُنظر: البحر المحيط: 6/ 286.]  [130: () يُنظر: الأحكام للآمدي: 4/ 210.] 

القول الرابع: يجوز تقليد الصحابة والتابعين دون غيرهم.
القول الخامس: يقلد من هو أعلم منه، ولا يقلد من هو مثله، بهذا قال محمد بن الحسن من الحنفية وابن سريج وشرط معه ضيق الوقت، أي حتى لا يفوت الوقت لو اشتغل بالاجتهاد.
القول السادس: لا يجوز لغير القاضي والمفتي في المشكل عليه، حكى هذا القول القفال عن بعض الشافعية.
القول السابع: التوقف، وبه قال إمام الحرمين.
ويُجاب عن تلك الأقوال: إنّ صاحب كل قول قد قيّد قوله، ولم يذكر دليلاً على هذا التقليد، لذلك لا يلتفت إلى ذلك، ويبقى إطلاق عدم الجواز([footnoteRef:131]). [131: () يُنظر: المصدر نفسه.] 



* القول المختار
يبدو لي من خلال ما تقدم رجحان ما ذهب إليه ابن الصبّاغ وأصحاب القول الأول، والذين قالوا بعدم جواز التقليد للمجتهد مطلقاً؛ لأن المجتهد قد أحاط بالمسألة علماً، والمجتهد من أولي الأبصار الذين أمرهم الله تعالى بالاعتبار والاجتهاد، ولو جاز له تقليد غيره، لكان تاركاً ما وجب عليه.
* ثمرة الخلاف
لقد ترتب على خلاف الأصوليين في هذهِ المسألة خلاف في بعض الفروع الفقهية، منها:
ما إذا خفيت أدلة القبلة على المجتهد لغيم أو ظلمة أو تعارض أدلة، ففي المسألة قولان:
القول الأول: لا يقلد، بل يصلي كيف اتفق ويقضي.
القول الثاني: يقلد بلا قضاء ونقل الرافعي عن الشافعي أنّ هذا الخلاف محله فيما إذا فاق الوقت قبله، أي: قبل ضيق الوقت، فيصبر ولا يقلد قطعاً لعدم الحاجة([footnoteRef:132]). [132: () يُنظر: التمهيد للآسنوي: 524- 525، روضة الطالبين: 1/ 227، المجموع، محي الدين بن شرف النووي (ت676هـ)، تحقيق: محمود مطّرحي، دار النشر: دار الفكر، بيروت، ط1، 1417هـ/ 1996م: 3/ 205، والمغني: 1/ 265.] 



المطلب الخامس
إذا اختلف على المكلف جواب المجتهدين،
فأيُ الأقوال يؤخذ به؟
ذهب ابن الصبّاغ إلى القول بأنّ المكلف مخيّر، فيأخذ بما شاء فيما إذا تساويا في نفسه من الأقوال فيما إذا اختلفت عليه فتوى علماء عصره([footnoteRef:133]). [133: () يُنظر: إرشاد الفحول: 452، البحر المحيط: 6/ 313، وأدب المفتي والمستفتي: 89.] 

وللأصوليين في هذهِ المسألة أقوال، أهمها ما يأتي:
القول الأول: يتخير ويأخذ بقول أيهما شاء، بهذا قال أكثر الشافعية، ومنهم الشيرازي، والخطيب البغدادي، والآمدي، وهو ما اختاره ابن الصبّاغ فيما إذا تساوى المفتيان([footnoteRef:134]) وبه قال بعض الحنابلة([footnoteRef:135]). [134: () البحر المحيط: 6/ 313، جمع الجوامع: 2/ 395، المسودّة: 463، والمنخول: 483.]  [135: () يُنظر: روضة الناظر: 207.] 

استدل أصحاب هذا القول بأدلة، منها:
أولاً:- إجماع الصحابة على عدم إنكار العمل بقول المفضول مع وجود الأفضل.
ثانياً:- من المعلوم أنّ الصحابة كان بعضهم أفضل من بعض، ومع ذلك كان جميع فقهائهم يفتي مع وجود من هو أفضل منه وأعلم([footnoteRef:136]). [136: () يُنظر: البحر المحيط: 6/ 313، إرشاد الفحول: 452، روضة الناظر: 207، إحكام الفصول للباجي: 645.] 

القول الثاني: يأخذ بالأغلظ، وقد ذكر الزركشي أنّ هذا القول حكاه أبو منصور عن أهل الظاهر([footnoteRef:137]). [137: () يُنظر: البحر المحيط: 6/ 313، وإرشاد الفحول: 452.] 

فيأخذ بالحضر دون الإباحة؛ وذلك لأنّ الحق ثقيل([footnoteRef:138]). [138: () يُنظر: أدب المفتي والمستفتي: 89.] 

القول الثالث: يأخذ بالأيسر والأخف([footnoteRef:139]). [139: () يُنظر: البحر المحيط: 6/ 313، روضة الناظر: 207، وآداب الفتوى: 78.] 

واستدل لهذا القول بما يأتي:
أولاً:- بأنّ النبي () بعث بالحنفية السَّمحة السهلة([footnoteRef:140]). [140: () يُنظر: أدب المفتي والمستفتي: 89.] 

ويُلاحظ أن القولين الثاني والثالث أنهما متعارضان فيسقطان([footnoteRef:141]). [141: () يُنظر: روضة الناظر: 207.] 

القول الرابع: يأخذ بقول الأول؛ لأنّه لزمه حين سأله.
القول الخامس: يأخذ بقول من يعمل على الرواية دون الرأي.
القول السادس: إن كان في حق الله أخذ بالأخف، وإن كان في حق العباد أخذ بالأغلظ([footnoteRef:142]). [142: () يُنظر: البحر المحيط: 311- 314، إرشاد الفحول: 452- 453.] 

القول السابع: على المقلد أن يجتهد في طلبه، ويبحث عن الأعلم فيأخذ بقوله، اختار هذا السمعاني ونصّ عليه الشافعي([footnoteRef:143])، وبه قال ابن القيّم وابن عقيل من الحنابلة([footnoteRef:144]). [143: () البحر المحيط: 6/ 313، آداب الفتوى: 78، آداب المفتي والمستفتي: 89، والمستصفى:    2/ 391.]  [144: () يُنظر: أعلام الموقعين: 4/ 264، والمسودة: 462.] 

استدل أصحاب القول السابع بأدلة، منها:
أولاً:- إنّ طريق ذلك غلبة الظن، والعامّي يمكنه أن يستخير عن ذلك، ويبحث حتى يقوى ظنه، أو يكون أحدهما أعلم فصار كقوة ظن المجتهد في المسائل([footnoteRef:145]). [145: () يُنظر: الوصول إلى الأصول، لشرف الإسلام أبي الفتح أحمد بن علي بن برهان البغدادي، تحقيق: د. عبد الحميد أبو زنيد، دار النشر: مكتبة المعارف، الرياض، ط1، 1403هـ:    2/ 367.] 

يُجاب عنه: إنّ هذا يوجب على المقلد أن يتعلم الفقه؛ لأنّ رجوعه إلى الاجتهاد أقوى، وقد حصل الاتفاق على أنه لا يجب على المقلد ذلك، فبطل هذا الدليل([footnoteRef:146]). [146: () يُنظر: التبصرة: 415.] 

* القول المختار
قول ابن الصبّاغ: المكلف يتخير ويأخذ بقول أيهما شاء؛ فإنّه لا يجب على المكلف البحث عن الأفضل، ويدلّ على ذلك أن الصحابة كان فيهم الفاضل والمفضول من المجتهدين، فإن الخلفاء الأربعة كانوا أعرف بطريق الاجتهاد من غيرهم، ولهذا قال (): «عليكم بسنتي وسُنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضّوا عليها بالنواجذ»([footnoteRef:147])، وكان فيهم من العوام، ومع ذلك لم ينقل أحد من الصحابة والسلف تكليف العوام الاجتهاد في أعيان المجتهدين، ولا أنكر أحدٌ منهم أتبّاع المفضول، والاستفتاء له مع وجود الأفضل، ولو كان ذلك غير جائز لما جاء من الصحابة التطابق على عدم إنكاره والمنع منه([footnoteRef:148]). [147: () المستدرك على الصحيحين، محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري (ت245هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1411هـ/ 1990م، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، كتاب العلم، برقم 320: 1/ 174، وسُنن الترمذي، باب: ما جاء في الأخذ بالسُنة واجتناب البدع، برقم 2676: 5/ 44.]  [148: () يُنظر: الأحكام للآمدي: 4/ 243- 244، المحصول لابن العربي: 155.] 



المطلب السادس
إذا استفتى العامي عالماً في حكم فأفتاه، ثم حدث له حكم مثله، فهل يأخذ بالحكم الأول، أو يحتاج إلى حكم ثاني؟
ذهب الإمام ابن الصبّاغ إلى القول: بأنّه يجوز للعامي أن يكتفي بحكم الفتوى الأولى، ولا يحتاج إلى حكم ثاني إذا كان قد قلّد حياً([footnoteRef:149]). [149: () يُنظر: المسودة: 416.] 

وللأصوليين في هذهِ المسألة قولان:
القول الأول: يجوز للعامي الاكتفاء بالفتوى الأولى، بهذا قال ابن الحاجب من المالكية([footnoteRef:150])، وبه قال بعض الشافعية([footnoteRef:151]) وهذا هو ما اختاره ابن الصبّاغ، وخصّ به فيما إذا قلّد حياً([footnoteRef:152]). [150: () يُنظر: المحصول لابن العربي: 155، وفواتح الرحموت: 2/ 394.]  [151: () يُنظر: البحر المحيط: 6/ 302- 303، اللمع في أصول الفقه: 1/ 128، فواتح الرحموت: 2/ 394، والمسودة: 416.]  [152: () يُنظر: المسودة: 416.] 

واستدل أصحاب هذا القول بأدلة، منها:
أولاً:- بأنّ الفتوى الأولى أصح؛ لأنّه للمجتهد أن يبني على اجتهاده السابق، مع كونه شاكاً في الحال([footnoteRef:153]). [153: () يُنظر: المصدر نفسه.] 

ثانياً:- لا يحتاج إلى اجتهاد آخر؛ لأنّ الأصل عدم اطّلاعه على ما لم يطّلع عليه أولاً([footnoteRef:154]). [154: () يُنظر: ألأحكام للآمدي: 4/ 239.] 

القول الثاني: يلزم العالم أن يحدث اجتهاداً ثانياً، بهذا قال بعض المالكية([footnoteRef:155])، وبه قال الشافعية وهو قول لبعض الحنابلة([footnoteRef:156])، ومنهم القاضي وابن عقيل([footnoteRef:157]). [155: () يُنظر: المحصول لابن العربي: 156.]  [156: () يُنظر: البحر المحيط: 6/ 302- 303، الأحكام للآمدي: 4/ 239، واللمع في أصول الفقه: 128.]  [157: () يُنظر: المسوّدة: 416، المختصر في أصول الفقه، علي بن محمد بن علي البعلي، جامعة الملك عبد العزيز، تحقيق: محمد مظهر بقا، مكة المكرمة: 167.] 

واستدل أصحاب هذا القول بأدلّة، منها:
أولاً:- إذا أفتى بما أفتى به أولاً؛ فإنّه سيكون مقلّداً لنفسه، وعليه فيلزمه إعادة الاستفتاء، ولا يكتفي بما أفتى به أولاً([footnoteRef:158]). [158: () يُنظر: المسوّدة: 416.] 

القول الثالث: التفصيل، بهذا قال بعض الشافعية، ومنهم النووي والآمدي، وهو، أي المفتي: إمّا يكون ذاكراً للاجتهاد الأول، أو غير ذاكرٍ له، فإن كان الأول فلا حاجة إلى اجتهاد آخر، كما لو اجتهد بالحال.
وإن كان الثاني فلابد من الاجتهاد؛ لأنّه في حكم من لم يجتهد([footnoteRef:159]). [159: () يُنظر: الأحكام للآمدي: 4/ 239- 240، وفواتح الرحموت: 2/ 394.] 

* القول المختار
هو التفصيل، وهو أنّه إمّا يكون المجتهد ذاكراً لاجتهاد الأول أو غير ذاكر، فإن كان ذاكراً فلا حاجة إلى اجتهاد آخر، كما لو اجتهد في الحال، وإن لم يكن ذاكراً فلابد من الاجتهاد([footnoteRef:160]). [160: () يُنظر: الأحكام للآمدي: 4/ 293- 240.] 

* ثمرة الخلاف
من فروع هذهِ المسألة، ما إذا تنجّس أحد الإناءين، فاجتهد وتوضأ بما غلب على ظنّه طهارته منهما، ثم حضرت فريضة أُخرى وهما باقيان، فإنّه يجب عليه إعادة الاجتهاد على الصحيح، ومثل المجتهد في القبلة، وطلب الماء للفريضة الثانية إذا كان نازلاً في موضعه، وهكذا القياس في الأوقات ونحوها([footnoteRef:161]). [161: () يُنظر: التمهيد للأسنوي: 529.] 

